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الجسار: تطوير المواقع الأثرية لتكون وجهة 
سياحية ثقافية وتسجيلها في قائمة التراث العالمي

كونا: نظّم المركز الفرنسي 
للأبحاث في شــبه الجزيرة 
مــع  بالتعــاون  العربيــة 
المجلــس الوطنــي للثقافــة 
والفنون والآداب مؤتمر «علم 
الآثار والهندســة المعمارية 
التكنولوجيــا الحديثة  بين 
الوطنية» لمناقشة  والهوية 
استراتيجيات صون التراث.

وقال الأمين العام للمجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنون 
والآداب د. محمــد الجســار 
في كلمته إن المؤتمر يسلط 
الضــوء على أهمية الحفاظ 
التاريخيــة  علــى المواقــع 
والأثرية بطريقة صحيحة.

وأضــاف الجســار «اننا 
في الكويت في صدد عملية 
تطوير هــذه المواقع لتكون 
وجهــة ســياحية ثقافيــة 
جاذبة ونعمل على تنميتها 
تنمية صحيحة ومستدامة 
وعلى مستوى عال لنتمكن 
مــن تســجيلها فــي قائمــة 
العالمــي وضمــن  التــراث 
المواقع التراثية العالمية بما 
يحقق مردودا ماديا وثقافيا 

مستداما».
من جانبه، أعرب السفير 
الفرنســي أوليفييه غوفان 
فــي كلمتــه عــن ســعادته 
بالمشــاركة في هــذا الحدث 
الثقافــي، مؤكدا أن التعاون 
بين المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب والمؤسسات 
الفرنســية يعكــس عمــق 

الصداقة بين البلدين.
وأشار السفير غوفان إلى 

يأتــي بالتزامن مــع اختيار 
الكويــت عاصمــة للثقافــة 
والإعــلام العربي ٢٠٢٥ مما 
يضفــي عليــه بعــدا رمزيا 
وثقافيــا. وبــين عبــاس أن 
التعاون مع المجلس الوطني 
يشمل مجالات متعددة مثل 
الحفريــات الأثرية وصون 
العلمــي  التــراث والنشــر 
وتدريب المتخصصين وقياس 
البيانات إلى جانب المبادرات 
الثقافيــة ومنها العمل على 
ترشــيح موقــع (فيلــكا) 
لادراجه ضمن قائمة التراث 

العالمي.
وأضاف أن التعاون يشمل 
العلــوم الإنســانية  أيضــا 
ودراســة تراث المخطوطات 
ومــا يتعلق بهــا من قضايا 
الحفــظ والمعالجــة وإتاحة 
المعرفة، مؤكدا أن هذه الجهود 

تمهــد لتوســيع الأنشــطة 
الثقافية بشكل أعمق.

من ناحيتها، قالت الأستاذ 
المشــارك ومســاعد عميــد 
التخطيــط والاستشــارات 
والتدريب في كلية العمارة 
ورئيس المؤتمر د. أسيل الرقم 
في كلمتهــا إن الحفاظ على 
التراث المعماري في الكويت 
والمنطقة يتطلب تعاونا بين 
تخصصات متعددة لاسيما 
التحولات الحضرية  وسط 
الســريعة. وأكدت الرقم أن 
العمــارة فــي الخليج كانت 
دائمــا وســيلة للتعبير عن 
الهويــة والانتماء وليســت 
فقط مشــروعا فنيا، مبينة 
أن التــراث ليــس مجرد ما 
نحتفظ به من الماضي بل ما 
نعيد تنشيطه وقراءته في 

ضوء الحاضر والمستقبل.

«المركز الفرنسي للأبحاث» نظّم بالتعاون مع «المجلس الوطني» مؤتمر «علم الآثار والهندسة»

السفير الفرنسي أوليفييه غوفانأمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. محمد الجسار

الشراكة مع المجلس الوطني 
للثقافة والفنون في مشاريع 
أثريــة عديدة منها تنقيبات 
جزيرة فيلكا والحفاظ على 

القلعة الهلنستية.
ونــوه ببرنامج تدريبي 
متخصص في دراسة المباني 
افتتاحــه بدعم  الأثريــة تم 
مشترك وتوقيع مذكرة تفاهم 
مــع صندوق التراث العالمي 
اســتعدادا لترشــيح مواقع 
كويتية لقائمة التراث العالمي.
التعاون  وأكد اســتمرار 
وتطوره في مجالات البحث 
والحفاظ على التراث، مشيدا 
بجهود جميع الفرق العاملة 

في هذا المجال.
بدوره، قــال مدير المركز 
الفرنســي لأبحــاث شــبه 
الجزيــرة العربيــة د. مكرم 
عباس في كلمته إن المؤتمر 

«الأشغال» و«الطرق»: مشاريع «جنوب عبداالله المبارك» 
بانتظار الموافقات النهائية

«نزاهة» تنظّم منتدى «قانون جرائم الفساد» الخميس
حنان عبدالمعبود

شاركت الهيئة العامة لمكافحة الفساد 
«نزاهة» في اجتماعين عبر الاتصال المرئي 
لفريق العمل المواضيعي المعني بالعمليات 
TWG١ في الشــبكة التشــغيلية العالمية 
لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة 
الفساد،  حيث قامت «نزاهة» بإدارة الحوار 
في هذيــن الاجتماعين، وتمــت خلالهما 
مناقشة سبل تعزيز التنسيق بين سلطات 
إنفــاذ القانون إلى جانب آليات الإخطار 
في إجــراءات المصادرة. من جانب آخر، 

تنظــم الهيئــة المنتــدى القانوني الأول 
«قانون جرائم الفســاد وغسيل الأموال 
وتمويل الإرهاب في مواجهة التحديات» 
يوم الخميس ٢٤ أبريل الجاري في تمام 

الساعة ١٠ صباحا إلى ١٢ ظهرا.
ويأتي تنظيم المنتدى انطلاقا من دور 
الهيئة في دراسة التشريعات والأدوات 
القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل 
دوري واقتراح التعديلات اللازمة عليها 
بشكل مستمر، من خلال تعزيز الجهود 
المبذولة في مجال مكافحة الجرائم المالية، 
والمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني 

والمجتمع من المخاطر المرتبطة بغســيل 
الأموال وتمويل الإرهاب.

جديــر بالذكر أن المنتــدى القانوني 
الأول يشــارك فيه كل مــن عضو هيئة 
التدريس بكلية الحقوق في جامعة الكويت 
د.محمد ناصر التميمي، والمستشار العام 
القانوني ورئيس إدارة الشؤون القانونية 
في البنك الأهلي د.نواف شبيب الشريعان، 
ويدير الجلســة الحوارية خلال المنتدى 
مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة 
العامة لمكافحة الفساد نزاهة عبدالحميد 

صلاح الحمر.

عاطف رمضان

أكد وكيل وزارة الأشغال 
بالتكليــــف عيــــد  العامـــة 
الرشــيدي أن وزارة الأشغال 
وبالتعاون الوثيق مع الهيئة 
العامة للطرق والنقل البري 
والمؤسســة العامــة للرعاية 
السكنية، تولي منطقة جنوب 
عبداالله المبارك اهتماما، في ظل 
تزايد الطلبات والاحتياجات 
من قبل الســكان، مشيرا إلى 
أن العمل يجري وفق تنسيق 
مباشــر لتوفيــر الخدمــات 
الأساسية وعلى رأسها المداخل، 
المخــارج، شــبكات الطــرق، 

والصرف الصحي.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» 
إن كلام الرشــيدي جاء عقب 
اجتمــاع عقــد مؤخــرا بــين 
وكيل وزارة الأشــغال العامة 
بالتكليف عيد الرشيدي والمدير 
العام للهيئــة العامة للطرق 

المؤقت يرتكز على نقل وحدات 
المعالجــة من مدينــة صباح 
الأحمد الســكنية إلى جنوب 
عبــداالله المبــارك، حيــث تم 
الانتهاء من وضع الأساسات، 
أما الحل الدائم، فسيكون عبر 
ربــط المنطقــة بمحطــة كبد 
الشمالية، ما يضمن معالجة 
جذرية ومستدامة. وأضاف أن 
المخرج العام للمنطقة بات في 

المراحل النهائية من التصميم، 
وفــور جاهزيتــه ستباشــر 
الوزارة بتنفيذه على الفور، 
موضحا أن المشــروع يحظى 
بدعم وتوجيهات عليا لتسريع 
إنجــاز البنيــة التحتيــة في 
المناطق الإسكانية. من جانبه، 
كشف مدير عام هيئة الطرق 
بالتكليــف م.خالد العصيمي 
أن المنطقة تعتمد حاليا على 
مدخل واحــد مؤقت، إلا أن ٣

مداخل رئيسية تمت الموافقة 
عليها من الجهات المعنية، وهي 
حاليا بانتظار الضوء الأخضر 

للبدء بالتنفيذ.
وأشار إلى أن الإدارة العامة 
للمرور أجرت دراسة للمداخل 
الثلاثة وأقرتها بوصفها كافية 
لتغطيــة الحركــة المروريــة 
المتوقعة في المنطقة، مضيفا أن 
الهيئة العامة للطرق على أتم 
الجاهزية لتنفيذ هذه المداخل 
فور تسلم التصاميم النهائية.

أكدتا خلال اجتماع مشترك حضره أهالي المنطقة أن الصرف الصحي والمداخل قيد الإنجاز

م.خالد العصيمي م.عيد الرشيدي

والنقل البري بالتكليف م.خالد 
العصيمي، بحضور عدد من 
أهالي منطقة جنوب عبداالله 
المبارك، خصص لمناقشة آخر 
المستجدات المرتبطة بالمشاريع 
الحيوية في المنطقة. وأوضح 
الرشيدي أن معالجة مشكلة 
الصرف الصحي تســير على 
مســارين أولهما حــل مؤقت 
وحل دائم، مشيرا إلى أن الحل 

السفير الفرنسي: افتتاح برنامج تدريبي متخصص في دراسة المباني الأثرية بدعم مشترك

«الأنباء» تنشر الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية: 
تفعيل الأدوات القانونية والتنظيمية لاستيفاء المعايير الدولية

أسامة أبو السعود

العــدل  وزيــر  كشــف 
المستشــار ناصــر الســميط 
لـ«الأنباء»  فــي تصريحــات 
جهــود دولة الكويت وخطط 
عملها من خلال الاستراتيجية 
الوطنية لمكافحة الهجرة غير 
الشرعية وتهريب المهاجرين 
٢٠٢٥ - ٢٠٢٨، والتــي تحمل 
شــعار «نحو حماية الحقوق 

وتعزيز العدالة».
وأكد أن ظاهرة الهجرة غير 
الشرعية وتهريب المهاجرين 
تضع دولة الكويت في تحديات 
كبيرة على المستويين المحلي 
والدولــي، مما يتطلب من كل 
مؤسســات الدولة اســتجابة 
شاملة ومستدامة مع المعايير 
الدولية والممارسات الفضلى 
بشــأن مكافحــة الهجرة غير 
الشــرعية باعتبارها صورة 
من صور التعدي على حقوق 
الإنسان والكرامة الإنسانية.

وتابع قائــلا «على الرغم 
من أن دولة الكويت قد أدركت 
أبعاد الظاهرة محليا ودوليا، 
واتخــذت على ســبيل المثال 
العديد مــن الإصلاحات التي 
تتمحور حول تعاون الجهات 
الوطنية نحو تعزيز مكافحة 
الهجرة غير الشرعية وتهريب 
المهاجرين، إلا أن تقرير وزارة 
الخارجية الأميركية يقيم هذه 

الجهود بأنها غير كافية».
وتابــع قائلا «لذلــك كان 
من الضروري أن تستند هذه 
الاســتراتيجية للسنوات من 
٢٠٢٥ - ٢٠٢٨ إلى اتخاذ كافة 
الإجراءات العملية والتنفيذية 
لتحســين مســتوى الأداء في 
مكافحة الاتجار بالأشخاص، 
حيث ترتكز هذه الاستراتيجية 
على تفعيل الأدوات القانونية 
والتنظيمية لتوحيد الإجراءات 
المتخــذة بــين جهــات الدولة 

وذلك من خلال سد الثغرات 
التشريعية، حيث ان النصوص 
الحاليــة يجــب ان تواكــب 
بتعديلات تشريعية جوهرية 
تضمن شمول التجريم وتيسير 

الوصول للعدالة.
(٢) تطويــر نظام شــامل 

للإحالة الوطنية:
أصــدرت اللجنة الوطنية 
الدائمــة لمكافحــة الاتجــار 
بالأشخاص وتهريب المهاجرين 
نظام الإحالة الوطنية، وهي 
خطوة مهمة في سبيل وضع 
إطار وطنــي لمكافحة الاتجار 
بالأشــخاص، إلا أنه كان من 
الواجب الإشارة إلى أن وزارة 
الخارجية الأميركية قد جعلت 
من نظام الإحالة الوطنية محلا 
لكثير من الملاحظات، نتيجة 
عدم تفعيله على أرض الواقع.
لــذا كان مــن الــلازم قبل 
تحديث موضوعات هذا النظام 
أن تضع دولة الكويت أساسا 
قانونيا له يجعله في موضع 
الالتــزام من قبل مؤسســات 
الدولــة وأفرادهــا، وذلك من 
خلال رفع تصنيفه من مجرد 
دليل إرشادي إلى نظام يصدر 
بقــرار مــن مجلس الــوزراء 
يضمن فيــه وضع نصوصه 
التنفيــذ ويفــرض  موضــع 

والشركات الخاصة، وصولا 
إلــى التعرف علــى الضحايا 
المحتملــين، وهم الذين توجد 
عليهم علامات أو مؤشرات قد 
تقودهم في مرحلة لاحقة إلى 

الاستغلال المجرم.
فضلا عن تحســين البنية 
التحتية لمراكز الإيواء وضمان 
تقديم خدمات شاملة للضحايا 
الإمكانيــات  توفيــر  عبــر 
تضمــن  التــي  والوســائل 
سهولة الوصول إلى الضحايا 
المحتملين، فضلا عن تمتعهم 
بكافــة الحقــوق المنصوص 
عليها فــي القوانين أيا كانت 
ســواء دون قصر النظر على 
تلك الواردة في قانون مكافحة 

الاتجار بالأشخاص.
كما ينبغي التوسع الإداري 
في تخصيــص مكاتب تعنى 
بتطبيق بروتوكولات الكشف 
والتعرف على ضحايا الاتجار 
المحتملين ـ الفحص الاستباقي 
ـ ســواء كان ذلك فــي الهيئة 
العامة للقوى العاملة، أو وزارة 
الداخليــة أو وزارة الصحة، 
وكذلك الأمر بالنسبة للوزارات 

والجهات العامة.
(٥) رفع مستوى الشفافية 
وتوحيد الإحصاءات: من خلال 
إنشاء قاعدة بيانات مركزية 

في هذا الشــأن. والاســتفادة 
من الخبرات الدولية لتحسين 
الجهود الوطنية سواء كان ذلك 
بتبــادل الزيارات أو الدورات 
التدريبية المشتركة أو غيرها 

من صور تبادل الخبرات.
اللازمة  واتخاذ الخطوات 
نحــو إصــدار قانــون وطني 
بشأن آليات التعاون الدولي 
في المسائل الجنائية ذلك أنه 
أصبح مــن المتطلبــات التي 
تعــزز مــن التعــاون الدولي 
خصوصا فــي مجال مكافحة 

جرائم الاتجار بالأشخاص.
(٧) التوعيــة المجتمعية: 
وذلك بإعادة النظر بالحملات 
التي تم اطلاقها سابقا وضمان 
دراســتها بمــا يتماشــى مع 
متطلبات الاتفاقيات والقوانين 

ذات الصلة.
وإطلاق حمــلات إعلامية 
مستحدثة بكافة اللغات لتعزيز 
وعي المجتمع بمخاطر الاتجار 
بالأشــخاص علــى أن تكون 
مكافحــة المؤشــرات الأولية 
هي الأساس لا ثبوت انطباق 
الجريمــة علــى الواقعــة من 
عدمه، وعلى رأسها الحملات 

في الجهات الحكومية.
وتوفيــر مــواد توعويــة 
بلغــات متعــددة تســتهدف 
العمالــة وذلــك باســتخدام 
الوســائل الإلكترونيــة التي 
تضمــن الوصــول الســهل 
تحســين   (٨) للمعلومــة. 

تصنيف الكويت الدولي:
من خــلال رصــد الملاحظات 
الــواردة في التقارير الدولية 
ومعالجتها مــن خلال خطط 
عمل واضحة ومحددة بفترة 

زمنية.
وإبراز جهود الكويت عبر 
منصات إعلامية دولية لتعزيز 
صورتهــا عالميا دون قصرها 
على وسائل الاعلام المحلية. 

وإعادة النظر في سياسة 

بطبيعتــه الإلزامية تلك على 
الجهات تطبيقه بصورة فاعلة 

تحت رقابة مجلس الوزراء.
(٣) تحسين قدرة الجهات 

التنفيذية:
من خلال التطبيق السليم 
لنظــام الإحالــة الوطنية من 
خــلال اســتهداف موظفــي 
وهــم  الأماميــة  الصفــوف 
موظفو الهيئة العامة للقوى 
العاملة ووزارة الداخلية في 
الدرجــة الأولــى وإخضاعهم 
لــدورات تدريبيــة عمليــة 
بشأن استخدام نظام الإحالة 
الوطنيــة والبروتوكــولات 
الخاصة بالكشف عن حالات 
الاتجار بالأشخاص، فضلا عن 
فرض الرقابة الإدارية على أداء 
تلك الجهات في مدى تحقيق 
الأهداف محل الاســتراتيجية 
العملية  الوطنيــة والخطــة 

المرتبطة بها.
الرقابـــــة  (٤) تعزيــــز 
والإشــراف: من خــلال اتخاذ 
خطــوات عمليــة بالتعــاون 
بين جهات الدولة نحو تنفيذ 
حملات تفتيــش دورية على 
جهــات الدولــة ســواء كانت 
أو  الهيئــات  أو  الــوزارات 
المؤسسات العامة أو غيرها من 
أماكن العمل ومكاتب التوظيف 

لإدارة البيانات المتعلقة بحالات 
الاتجــار بالأشــخاص تحــت 
مظلة اللجنة الوطنية الدائمة 
لمكافحة الاتجار بالأشــخاص 

وتهريب المهاجرين.
وإلــزام الجهــات العامــة 
البيانات والمعلومات  بتقديم 
ذات الصلة إلى اللجنة الوطنية 
وفــق نموذج محــدد، ودورة 

زمنية محددة.
المقدمة  البيانات  وتحليل 
من الجهات العامة إلى اللجنة 
الوطنية وإعادة صياغتها بما 
يتماشى مع متطلبات وزارة 

الخارجية الأميركية.
وتقــديم تقاريــر دقيقــة 
وموحــدة للجهــات الدوليــة 
الكويت  لتحســين تصنيــف 
اللجنــة  تصــدر مــن جهــة 
الدائمــة لمكافحــة  الوطنيــة 
الاتجار بالأشخاص وتهريب 
المهاجرين ضمانا للمصداقية 
وجــودة المعلومــة. (٦) رفع 
مستوى التعاون الدولي: وذلك
بتوقيــع مذكــرات تفاهم 
مع المنظمات الدولية والدول 
المصدرة للعمالة تدور حول 
تعريــف العمالــة المتعاقــدة 
علــى جميــع حقوقهم، وعقد 
دورات تثقيفية ووضع خطوط 
للتواصل مع تلك الســفارات 

نشر الأخبار المتعلقة بالعمالة 
المتعاقــدة بمــا يجعلها محلا 
وزارة  مــن  للملاحظــات 
الخارجية الأميركية باعتبارها 
أحد المصادر التي ثبت الاستناد 

إليها منهم.
وقد وضعت الاستراتيجية 
عــددا من المحــاور للعمل من 
خلالها. وشددت في خاتمتها 
هــذه  ان  علــى  بالتأكيــد 
الاستراتيجية الوطنية تعتبر 
دعوة لعمل مشترك بين جهات 
الدولة نحــو تعزيز إمكانات 
الكويت وجهودها في حماية 
حقوق الإنســان بما يتناسب 
مع التزامها الراسخ ورؤيتها 
التنموية واحترامها لحقوق 
الإنســان، مــن خلال بســط 
النظر على المحاور الرئيسية 
المحددة فيها، والتي تسعى فيها 
الكويت جاهــدة إلى معالجة 
التحديــات وتحقيق الأهداف 
لضمان حماية حقوق الإنسان 
وفق آليات متطورة ومستدامة 
تترتب عليها استجابة شاملة 
وفاعلة ومســتقبل أكثر أمانا 
وعدلا وإنسانية لجميع الأفراد 
المقيمين علــى أرض الكويت، 
الكويــت نموذجــا  ويجعــل 

يحتذى في المنطقة.
كما قدمت بالتفصيل الجهود 
التي ســتقوم بها الكويت من 
خلال الخطة الزمنية لتنفيذ 
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة 
الاتجار بالأشخاص وتهريب 
المهاجرين خــلال تلك الفترة 

.٢٠٢٨-٢٠٢٥
هذا، وتستضيف الكويت 
المنتــدى الحكومي الســادس 
لمكافحة الاتجار بالأشــخاص 
فــي الشــرق الأوســط وذلك 
يوم الخميــس المقبل لعرض 
استراتيجيتها لمكافحة الاتجار 
بالأشخاص وايضا استعرض 
تجــارب الدول المشــاركة في 

المنتدى في تلك الجهود.

أطلقها وزير العدل تحت شعار «نحو حماية الحقوق وتعزيز العدالة»

إعادة النظر في سياسة نشر الأخبار المتعلقة بالعمالة المتعاقدة

لضمان استيفاء كافة المعايير 
التي تلتزم بها دولة الكويت 
الدولية  بموجــب الصكــوك 
ذات الصلة في تعزيز حقوق 
الإنسان، وما يرتبط بها تحديدا 
في رفع مستوى جودة الحياة 
المهنية للعمالة المتعاقدة من 
خلال فرض آليات فاعلة في كل 
مرحلة من مراحل نظام الإحالة 
الوطنيــة لضحايــا الاتجــار 
بالأشخاص المحتملين، وعلى 
النسق ذاته اتخاذ ما يلزم نحو 
تمكين التعاون الدولي في هذا 

الشأن».
وشدد على ان هذه المساعي 
تأتي كجزء من التزام الكويت 
بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية 
ذات الصلــة وتعزيــزا لمكانة 
دولة الكويــت دوليا في دعم 
حقوق الإنسان للوصول إلى 
انعكاس ذلــك على تصنيفها 
الدولــي، لاســيما فــي تقرير 
وزارة الخارجيــة الأميركية 
الخــاص بمكافحــة الاتجــار 

بالأشخاص.
الســميط  الوزيــر  واكــد 
علــى انــه ومــن خــلال هذه 
الاستراتيجية الوطنية، تؤكد 
الكويــت على بنــاء منظومة 
فاعلــة ومســتدامة لمكافحــة 
الاتجار بالأشخاص وحماية 
حقــوق الإنســان مــن خلال 
المعالجــة المســتمرة لأوجــه 
القصــور والتطويــر الدائــم 
الوطنيــة، كما أن  للإمكانات 
هذه الاستراتيجية تستهدف 
في جوهرها وضع نظام يعالج 
القصــور الواضح في الواقع 
العملي تجاه ضحايا الاتجار 
بالأشخاص المحتملين، اي من 
توافر فيه أحد مؤشرات الاتجار 

بالأشخاص.
الأهــداف  وتتضمــن 

الاستراتيجية لخطة العمل:
الأدوات  تفعيــل   (١)

القانونية والتنظيمية

رفـع مسـتوى جودة الحيـاة المهنيـة للعمالـة المتعاقدة من خـلال فرض آليـات فاعلة فـي كل مرحلـة من مراحـل نظام الإحالـة الوطنيـة لضحايا الاتجـار بالأشـخاص المحتملين

إخضاع موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية لدورات تدريبية عملية بشـأن اسـتخدام نظام الإحالة الوطنية والبروتوكولات الخاصة بالكشـف عن حالات الاتجار بالأشخاص
بنـاء منظومـة فاعلـة ومسـتدامة لمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص وحماية حقـوق الإنسـان من خـلال المعالجـة المسـتمرة لأوجـه القصـور والتطويـر الدائـم للإمكانـات الوطنية

تنفيـذ حملات تفتيـش دورية على جهات الدولـة للتعرف على الضحايا المحتملـين وهم الذين توجد عليهم علامات أو مؤشـرات قـد تقودهم في مرحلة لاحقة إلى الاسـتغلال المجرّم
اتخـاذ الخطـوات اللازمـة نحـو إصـدار قانـون وطنـي بشـأن آليـات التعـاون الدولـي فـي المسـائل الجنائيـة فـي مجـال مكافحـة جرائـم الاتجـار بالأشـخاص

المستشار ناصر السميط


